كان كلامنا المتقدم في حجية خبر الواحد، وقلنا: إن المراد بخبر الواحد هو الخبر الذي لا يفيد علماً وهو الذي يثبت صدور الحكم عن المعصوم (عليه السلام)، سواءً كان باللفظ منه (عليهم السلام) أو بتقريره، ثم قلنا أيضاً بل حتى إذا كان الخبر ينقل لنا قرينة تفيدنا في تحديد المعنى المراد، بعد ذلك أثبتنا أن هذه المسألة أصولية، باعتبارها تفيدنا في مقام استنباط الحكم الشرعي، ثم قلنا: إن بعض الإخباريين قال إن الروايات التي في أيدينا هي روايات مقطوع بصدورها، وبالتالي نحن في غنى عن هذا البحث، متى نحتاج إلى إثبات الحجية بخبر الواحد؟ إذا كنا لا نقطع، ليس لدينا علم بصدور هذه الروايات، والحال أن اشتهار هذه الروايات الموجب للإطمئنان أو العلم بها لا ريب فيه...

 بعد ذلك قال الماتن هكذا: يصعب علينا إذا كنا منصفين أن نطمئن بالقرائن التي أفادها الإخباريون لكونها موجبة للإطمئنان أو القطع بصدور كل رواية رواية عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، يصعب علينا...
ولذلك لابد من البحث في حجية خبر الواحد، وقال الماتن إن البحث ينسق بهذا التصنيف: 

الأول: في استعراض حجج من قال بأن خبر الواحد غير حجة.

الثاني: في تبيان الأدلة الدالة على حجيته.

الثالث: في تحديد دائرة الحجية لهذه الأدلة.

أما الكلام في حجج النافيين للحجية فقد استدل هؤلاء بالأدلة الأربعة على عدم حجية خبر الواحد.

الدليل الأول: هو القرآن الكريم، وقبل أن يبين الدليل الأول للنافيين وما يرد عليه من مناقشات ينفي الاستيحاش، كي لا تستوحشوا يقول: إن جهابذة من العلماء قالوا بعدم حجية خبر الواحد، من؟ يقول: كالسيدين ـ الرضي والمرتضى ـ والقاضي والطبرسي وابن ادريس، كله انظر جهابذة من العلماء، بل نسب القول بعدم حجية خبر الواحد إلى الشيخ المفيد وإلى الشيخ الطوسي (يرحمهما الله)، فإذا كان هؤلاء وهم أعلام الطائفة يقولون بأن خبر الواحد ليس بحجة، بعد نستوحش عندما نسمع أنه ليس بحجة؟ كلا، هنا يحسن بي أن أنبه على ماذا؟ على حيثية جميلة، طيب، كيف هؤلاء يقولون بأن خبر الواحد غير حجة وهو يعملون به؟ لا تستوحش أيضاً من هذا، باعتبار وجود قرائن مفيدة للعلم، ونحن كلامنا أين؟ خبر الواحد بغض النظر عن اكتنافه بقرائن تفيد العلم أو الاطمئنان، هؤلاء يدعون أنه في الموارد التي عمل فيها بخبر الواحد لم يعملوا بخبر الواحد بما هو، بل باعتبار اكتنافه بقرائن، واضحة الفكرة؟

يقول: هؤلاء هل يحتاجون إلى دليل؟ عندما ينفي المرء حجية خبر الواحد يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ المثبت هو الذي يحتاج إلى دليل، النافي لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل العدم، لكن يقول مع هذا، يعني مع كون الأصل معهم، لابد من إيراد أدلتهم، لماذا؟ لنفعها، الأدلة التي دللوا بها على عدم حجية خبر الواحد تنفعنا في كيفية الاستدلال على الحجية، لأن نحن إذا فهمنا دليل الخصم سهل علينا رده والنقض عليه، وتبيان مورد الاشتباه في الدليل…

من هذا الباب نحن نستعرض أدلة النافيين،  الدالة على عدم حجية خبر الواحد، ليسهل علينا كيفية الرد عليها، ومواطن الضعف فيها…

الدليل الأول: قلنا القرآن، الكتاب الكريم، حيث أن القرآن فيه آيات دالة على عدم العمل بالظن، أو العمل بالجهل، تنهى عن العمل بالجهل، ومنها: آية النبأ (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة)، يعني سفاهة، عدم رشد، فهذه الآيات الدالة على عدم جواز العمل بالظن، عامة أو خاصة؟ عامة، شاملة لغير العلم، لكل ظن من الظنون، والظن الآتي من خبر الواحد يندرج تحتها، فتكون شاملة له، فيسقط عن الحجية، خبر الواحد لماذا ليس حجة؟ لأنه ظن، والآيات تقول لا تعمل بالظن، لأنه لا يغني من الحق شيئاً، وقد يترتب على عملك سفاهة وجهالة، العمل بغير العلم، يقول أكثر من مرة نحن فيما تقدم بينا أن هذا الاستدلال هذا الذي يدلل به أو يستدل به على عدم الحجية واهٍ ولا يصمد أمام المناقشة، لماذا؟ لأنه نقول هذه عمومات، عموم، والعموم، نحن نقول ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، هذا واحد.

الأمر الثاني: إذا أمر يعمل به، وينسجم مع الطبيعة، طبيعتنا، ويتلاءم مع الفطرة، ويتوائم مع الأعراف العقلائية، والشارع يريد أن ينهى عنه، ينهى عنه بعموم أو ينهى عنه بخصوص؟ ينهى عنه بخصوص، لأن هذا الأمر مركوز في الفطرة، منسجم مع الطبيعة، متلائم مع الأعراف العقلائية، فما تأتي العمومات لتقول لنا لا تعمل بخبر الواحد، العمومات أصلاً غير شاملة لهذا، بل منصرفة عنه، لأن هذا الأمر المركوز في الفطرة، فطري للناس، هذا مقتضى طبيعة الإنسان أن يعمل بخبر الواحد إذا توافرت طبعاً فيه الشرائط، التي راح نأتي على ذكرها.

فإذاً الاستدلال بعموم هذه الآيات لا يتم، لماذا لايتم؟ لا يتم باعتبار أن هذه الآيات عامة قابلة للتخصيص، وهذا الأمر مركوز متلائم منسجم كما ذكرنا.

…..

يعني، لا بأس به هذا….

…..

لا، العاقل قد يشتبه، ولذلك لا نقول، الفيلسوف عندما يأتي بمسألة ويقول هذه مستحيلة، وهي ممكنة، الآن هذا واضح عندنا، كثير من الأمور، العاقل قد يشتبه فيها فيرى الاستحالة وهي بدهية…

…

طبعاً هذه لا تخلو من إشكال، لكن نقول نحن نريد نبين أن الاستدلال بالعموم أيضاً لا يخلو من إشكال…

….

بالتخصيص، يا لله، خذ التخصيص…

إن قلت إن التخصيص لهذه العمومات في غير محله، كيف تكون هذه العمومات مخصصة بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد؟ مع كونها في غاية الصراحة، صريحة، وآبية عن التخصيص، عندنا بعض العمومات فيها إباء عن التخصيص، ما يمكن، يعني مثل لو قلت لك مثلاً: لا تؤذ المؤمن، أو المؤمنين، تقول: نعم، يجوز لك إيذائه مثلاً إذا كنت تمزح وإياه، هذا ماذا؟ هذا لا تؤذ المؤمن أو المؤمنين، مطلق أو عام، لا يسوغ لك أن تخصصه، فيه إباء عن التخصيص، فكيف، تقريب للفكرة، الأمر في الآيات الناهية عن العمل بالظن كذلك فيها إباء عن التخصيص، بمعنى لا تعمل بالظن إلا في الأمور الهامة جداً وهي الدين، فيسوغ لك العمل بالظن، هذا كلام هذا…
إذا كان العمل بالظن لايسوغ، فكيف ساغ العمل به في أمور الدين وشرائع رب العالمين؟ هذا مشكل، ولذا يقال إن الآيات آبية عن التخصيص، لماذا؟ لأنها أيضاً تعاكس الدعوى الأولى التي قلنا فيه ارتكاز للعمل بها، بل فيه ارتكاز على عدم العمل بالظنون في الأمور الهامة ذات الشؤون العامة التي تترتب عليها القضايا الكبيرة مثل أمور المعاد، ما يصير، هذا أمر مرتكز، فإذا كان هناك ارتكاز على عدم العمل بالظنون في الأمور المهمة، الفقه من الأمور ماذا؟ المهمة جداً، لأنه يترتب عليه أمر المعاد، فما يصير الواحد يعمل بالظن مع وجود هذه الآيات الآبية عن التخصيص، فماذا تصير هذه الآيات؟ تصير مرشدة إلى الحكم المدعى من لدن العقل، لأنه كما أن العقل يحكم بعدم جواز العمل بالظن، وأنه لابد من العلم، كذلك رب العالمين يرشد في كتابه الكريم إلى عدم جواز العمل بالظن،ولابد من تحصيل العلم، هكذا، لكن هذه الدعوى ممكن أن تعكس، ويقال هكذا، هذه الآيات الكريمة رغم كونها مرشدة إلى حكم العقل وقائلة إنه لايجوز العمل بالظن، لكن ليس أيضاً لا يجوز العمل بها، الظن الذي يحصل إليك، لك أنت من تلقاء نفسك، أو من طرق تضعها أنت، أما الظنون التي جعل الشارع لها الحجية فهذا لابأس، هو الشارع خلاها حجة، وخبر الواحد المدعى أنه كذلك، يعني من الظنون السائغة المعتبرة الجائز العمل بها، وكأنه ماذا يقول الشارع؟ لا تعمل بالظن، لكن انظر، لا تقول لي بالتخصيص، إلا إذا كان هذا الظن، عدم العلم من الظنون المعتبرة، الظن المعتبر الذي أنا وضعته، مثل أنا إذا قلت لك، هذا متعارف، لما أقول لك الآن أنا: لا تمشِ، مريض لاتمشِ، تالي أقول لك: انظر: إلا إذا أمرتك، يعني مامعنى إذا أمرتك؟ امشِ، حتى وهو مريض، لأن أمري لك بالمشي يرجع إلى فائدتك وإلى علاجك، ولذلك ترون الطبيب ماذا يقول له؟ يقول له: لا تمشِ لا تتحرك، تالي يقول له: امشِ، فهذه الظنون صحيح أنها ظن، لكن ليست من نسق الظنون المنهي عنها، لا، تلك الظنون تؤدي إلى سفاهة، جهالة، عدم رشد، أما الاتباع لهذا الظن، ما شاء الله وتبارك الله، يؤدي إلى ماذا؟ الرشد، على كل…

ولذا ماذا نقول؟ نقول: الآيات ما يخالف عامة، آبية عن التخصيص، كما تقولون، لكن كل ظن غير معتبر جاء من طريقك أنت، أما الشارع ماذا؟ لا، الشارع  عنده طرق، وهذه الطرق المجعولة من قبله معتبرة، أجيب لكم مثالاً ثانياً: الطبيب المعالج يقول للمريض: لاتأكل، انتبه لاتأكل، مضر بك الأكل، يؤدي بك إلى الموت، إن أكلت مت، واضح؟ رأيتم بعد أصرح من هذا، تالي يجيء الطبيب وهو شايل الصحن مال الطعام، يقول له: كل كل، للمريض، هل هناك تنافي بين نهيه بعدم الأكل وتقديم طبق الطعام؟ أبداً ما فيه تنافي، هذا واحد، ويكون قد ماذا؟ ذاك الأكل يحتوي على أشياء مضرة، وهو لايعرف الأكل المفيد له من الأكل غير المفيد،هذا الذي قدمه أكل مفيد له، فلما يقول له: لا تأكل! تموت يعني، لأنه يحتوي على عناصر مفسدة للبدن، مفسدة للذهن، مفسدة للقلب، مفسدة للأعصاب، مفسدة لكذا ومفسدة لكذا، لكن لما هو يقدم له الطعام، مصلحة لكذاك ولكذاك ولكذاك، يصير أو ما يصير؟ يصير، وما أكثر هذا، هؤلاء الذين قالوا: إن خبر الواحد ظن، صحيح ظن، لكن كم فرق بين الثريا والثرى، الحروف هي هي، لكن تقدر تقول الثريا هو الثرى؟ تقدر أو ما تقدر؟ما تقدر، لماذا؟ لأن ذاك مرتفع رفيع جداً، وهذا منخفض وضيع جداً، جداً وجداً، نعم الحال كذلك، يعني ماذا نريد نقول؟ نقبل، الدعوى موجودة، هذه الآيات آبية عن التخصيص، وهي دالة على عدم العمل بالظن، لكن ماذا نقول؟ نعم، الظنون الخاصة المعتبرة التي دللت عليها الحجج، وثبتت بالبراهين، هذه خارجة، كذا العرف، العرف نقبل هذا أعطينا بعض الأمثلة…
أيضاً أدعي أيضاً، نحن ادعينا، ترون الأدلة واحد يستدل بالآيات على الحجية، وواحد يستدل بالآيات على عدم الحجية، وواحد يستدل بالإجماع على الحجية، وواحد على العدم، السيرة كذلك، رأيتم كيف؟ السيرة قيل إنها دالة على حجية الروايات، أخبار الآحاد، خبر الواحد، وقيل إن السيرة دالة على عدم الحجية، السيرة منعقدة على عدم الحجية في خبر الواحد، ولذلك قلنا: لماذا ذهب هؤلاء الأساطين إلى عدم الحجية؟ مع كونهم قد عملوا بهذه الأخبار؟ لاكتنافها واقترانها بالقرائن، فنقول هناك سيرة منعقدة على عدم حجية أخبار الآحاد، إن قلت: والسيرة المدعاة بالعكس ماذا تفعل فيها؟ يقول: ما راح تفيد، سيرة، اش كثر سير تنعقد لدى العقلاء، والله تبارك وتعالى ينهى عنها، مثل البيع الربوي، سيرة العقلاء على جوازه ومشروعيته وكونه سائغاً، لكن الله (قالوا إنما البيع مثل الربا) مبادلة مال بمال،والله يقول لا، (وأحل الله البيع وحرم الربا)، هذه الآيات على فرض وجود سيرة، قيل سير دالة على الحجية، هذه ما راح تنفعنا مرة واحدة، اشطب عليها، السيرة الدالة على الحجية، ما راح تفيدنا، ما راح نستفيد منها شيئاً....
إذاً نحن واقعين في إشكالية كبيرة في العمل بخبر الواحد مع هذه الآيات، ولابد من الرد على كيفية الاستدلال بها، نقول هذه الكيفية، هذا النسق، هذا الطريق، هذه الحيثية لا تتم...

من هنا قال الآخوند (يرحمه الله) غير متوجهين أنتم، عجيب، يقول غافلين، عندكم غفلة، ينبغي لمن نظر في هذه الآيات أن يلتفت إلى أمر، عندنا أصول عقدية، وعندنا فروع أحكام، هذه الآيات التي تنهى عن العمل بالظن، صحيحة ودالة على عدم العمل بالظن، وتامة، ومطلقة، وعامة، ولا إشكال في ذلك، ومؤيدة بالسيرة، عجيب، من أين موطنها؟ الأصول العقدية، ليس في الفروع، باعتبار أن العقائد أصول الدين لابد فيها من تحصيل اليقين، وهؤلاء اشتبه عليهم الأمر، فظنوا أن الآيات عامة شاملة للأصول والفروع، والحال أن الآيات خاصة بأصول الدين، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟
.....

من هنا الماتن يجيب نفس كلامك، يقول: الإنصاف قصر وحصر هذه الآيات بأصول الدين في غير محله، خاصة نعرف آية النبأ جاءت في أصول الدين أو ليس في أصول الدين؟ 

الآن آية النبأ ليست جائية في مورد الاستدلال كذا، بعض الآيات قطعاً ليست في أصول الدين، الناهية، الدالة على النهي عن العمل بالظن، ليس فيِ أصول الدين، الآن ما يستحضرني لكن فيه آية أو آيتان موردهما ليس في أصول الدين، يعني صحيح بعض الآيات ظاهرة في أصول الدين....

.....

لا، هذا قد يقال في أصول الدين، لكن فيه آية موردها أو مورد نزولها ليس في أصول الدين، أنا ما أتذكر، لكن أحاول أرى كيف فيه آية أو آيتان موردهما ليس في أصول الدين، على كل...

تطبيق:

المقام الأول في حجج النافيين، فقد حكي القول بعدم حجية خبر الواحد مطلقاً، عن جماعة من الأعيان، قلنا هذا تمهيد لنفي الاستيحاش، السيدين والقاضي ابن البراج والطبرسي...

....

يمكن ابن طاووس، أو ابن زهرة، نعم، صحيح نعم ابن زهرة، 

....

كلامك صح، أديب وسياسي...

بل ربما نسب إلى المفيد والشيخ (قدس الله سرهما)....

أو لا، يمكن بعد السيد الرضي وابن طاووس صاحب الرجال يعني وليس ابن طاووس صاحب الأدعية..

وحيث كان عدم الحجية هو المطابق للأصل، فلا يحتاج إلى الاستدلال، إلا أنه قد ينفع الاستدلال من حيث إنه لو تم الاستدلال كان مانعاً من أدلة المثبتين، نقول: تعال نحن تام عندنا الدليل، بعد إش قد ما تجيبون من أدلة دالة على الحجية لا تنهض...

أو لا، نقول دليل يعارض دليل، والدليلان إذا تعارضا تساقطا، ونرجع إلى الأصل الذي هو عدم الحجية، واضحة الفكرة؟
وكيف كان، فقد استدل لعدم حجية خبر الواحد بالأربعة، بالكتاب المجيد، حيث تضمن كثيرٌ من الآيات الشريفة عمومَ...

كثير يصير فاعلاً لتضمن....

النهي عن القول بغير علم، والعمل بالظن أو مع الجهل، ومنها عموم التعليل في آية النبأ (أن تصيبوا قوماً بجهالة) كما استدل الطبرسي على ذلك بهذا المعنى، في مجمع البيان، في تفسيره، والجواب عن ذلك ما تقدم في تقرير أصالة عدم الحجية، قلنا من عدم نهوض هذه العمومات المذكورة لتبيان عدم الحجية واقعاً في جميع ما لا يفيد العلم، حتى يشمل خبر الواحد، ما يمكن، لأنه إذا كان أمر يعمل به ما يصير يستدل عليه بالعمومات، مركوز كما قلنا، أو على الأقل قولوا شبه مركوز حتى يرد عليه الإشكال، أنه ليس من الأمور الارتكازية، وإلا كيف أنكر؟ قولوا شبه...

على أنها لو تمت فهي عمومات قابلة للتخصيص بما يأتي إن شاء الله من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، طبعاً هذا الأحسن يعني والأتقن، أنه على فرض عندنا عمومات دالة على عدم حجية الظن، لكن خصصت هذه العمومات.

إن قلت: فيها إباء عن التخصيص!

يقول: الدعوى إبائها عن التخصيص مساوقة لدعوى أخرى، لدعوى دلالتها على أمر ارتكازي عرفي لا أمر تعبدي محض من قبل الشارع، وهذا يتناسب مع حملها على الإرشاد لما يحكم به العقل من لزوم انتهاء العمل للعلم، وقلنا هذا ممكن أن ماذا؟ نفسره على قسمين، يعني العمل للعلم، انظروا هو يريد معنى، لكن أنا شرحته بطريقتين، هو يريد العمل بالعلم ولو كان العلم تعبدياً، يعني جاي دلالته من الشارع، نحن نقول لا، العمل بالعلم يعني العلم الوجداني، واضحة الفكرة، وبالتالي يسقط هذا العلم التعبدي لأن غايته ظن....
لحملها على الإرشاد لما يحكم به العقل من لزوم انتهاء العمل للعلم ولو في الحجية، فلا تتنافى مع حجية الأمور غير العلمية، لتكون نافعة في الاستدلال على عدم الحجية فيما نحن فيه كما تقدم.

وأما عموم عدم حجية غير العلم واقعاً فهذا أمر تعبدي صرف غير آبٍ عن التخصيص، يعني ممكن أن يخصص، ولا مانع من تخصيصه بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد.

نعم في السيرة مشكل،لأنها ماذا قلنا؟ السيرة استدل بها على....نعم، مثل الكتاب، وهنا مشكل الذي يقول  له، يعني راح يردنا إشكال في الاستدلال بالسيرة على الحجية...

نعم هذا في غير سيرة العقلاء من أدلة الحجية، وأما السيرة فالظاهر أنها لاتنهض بتخصيص الآيات لو فرض أنها دالة على عدم الحجية، لو فرض الدلالة...

بل ربما يدعى أنها لو تمت الآيات في كونها دالة على عدم الحجية تكون رادعة عن هذه السيرة، مثل ما دل على ماذا؟ حلية البيع الربوي، سيرة، لكن هذه السيرة مردوع عنها....

على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد، يعني ما ينبغي أن نستدل بالسيرة على الحجية، لأنه على فرض كون الآيات تامة تصير رادعة عن هذه السيرة، بالإضافة إلى أن السيرة تعارض السيرة.....

وأما ما ذكره المحقق الخراساني من أن الظاهر أن هذه الآيات المذكورة تنهى عن العمل بالظن في أصول العقائد، يقول بعض الآيات صحيح كلامه، لو تم في بعض الآيات لا يتم في جميعها، إذ أن ظاهر بعض الآيات عامة، سوق العموم المذكور مساق التعليل، أو الكبرى العامة، كقوله تعالى (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق سيئاً) مطلقاً، سواءً في أصول العقائد أو في الأحكام الشرعية، بل لو افترضنا اختصاص بعض الآيات بأصول الدين، كان ظهورها في بيان أمر ارتكازي عرفي يشهد بعدم الخصوصية لمواردها وأنها عامة، يقول حتى لو سلمنا أنها جاية في أصول الدين، ولكن بما أن لها ظهور، يصير شامل ظهورها فتكون عامة لفروع الدين.....

.....

لا، يعني ليس من باب أن المورد لايخصص الوارد، لكن فيه أشياء يعني الآن أنا، يعني تصير في غاية الوضوح، يصير لها ظهور في غير....

نعم من باب أن المورد لا يخصص الوارد، لكن هو لا يريد يقصد هذا، يعني يقول ظهورها آب عن التخصيص شامل للأصول والفروع، كذا يعني، باعتبار وضوح دلالتها على العموم، بهذا الشكل يعني...

هذا ويأتي إن شاء الله تعالى في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد الكلام في عموم التعليل في هذه الآيات، نقول: هل أن عموم التعليل دال على العموم أم لا؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

